أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (2)، 1999


أطفال بحاجة إلى حماية خاصة                        الفصل الخامس

يتناول هذا الفصل تحليل البيانات والمعلومات التي تتعلق بمجموعة عمرية محددة من الأطفال. ويطلق على هذه المجموعة اسم "أطفال بحاجة إلى حماية خاصة"، وهم يمثلون مجموعة متنوعة من الأطفال الذين يعيشون تحت ظروف معيشية صعبة تؤثر سلباً على صحة الطفل الجسدية والعقلية. عادة ما يتم تعريف هؤلاء الأطفال حسب نوع الظروف المعيشية التي يعيشون فيها أو التي يتعرضون للعيش فيها.  وتشمل هذه الفئة:

1. الأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب وضعهم في مؤسسات، أو الاستشفاء، أو عدم لم شمل الأسرة، أو التبني، أو المحرومين من البيئة الأسرية. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 9، 10، 20 و21)
2. الأطفال المعرضين للعنف بجميع أشكاله: الجسدي، والنفسي والجنسي. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 19 و34)
3. الأطفال المعاقين. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 23)
4. الأطفال الفقراء. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 26 و27)

5. الأطفال العاملين. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 32)
6. الأطفال المعرضين للاستخدام، أو لبيع أو ترويج المخدرات والعقاقير. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 35)
7. الأطفال المحرومين من حريتهم أو يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 37 و40)
8. الأطفال الذين يتأثرون بالصراع المسلح والعنف. (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 38 و39)
وعلى الرغم من أن العديد من الأمم تعمل بجد لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم كاملةً كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1989، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن في أي مكان. وهذا هدف يصعب تحقيقه بشكل خاص بسبب عدد من العوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتي تكون في بعض الأحيان خارج نطاق سيطرة الأمة أو الناس. ولا شك أن هذه العوامل تؤثر سلباً على الأطفال بشكل عام، والأطفال الذين بحاجة إلى حماية خاصة، بشكل خاص. علاوة على ذلك، نجد الأطفال يواجهون عدداً من الأحداث المأساوية الناجمة عن أفراد في محيطهم، ومثال ذلك تعرض الأطفال للإهمال، وسوء المعاملة، والاستغلال، والعنف من أشخاص كان يفترض أن يكونوا بمنزلة مقدمي الرعاية الأولية لهم. ومن الواضح أيضاً أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصة وأنهم لا يسيطرون على أحداث وأمور الحياة المحيطة بهم. ويرجح أيضاً أنه لا توجد سيطرة لهؤلاء على المصادر البيئية، والمادية، والجسدية اللازمة للتحقق من أنهم يتلقون الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والثقافية اللازمة لتنميتهم على نحو شامل.

يتضمن هذا الفصل تحليل البيانات المتوفرة حول مجموعات أطفال بحاجة إلى حماية خاصة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد تقارير منفصلة حول الأطفال العاملين، والأطفال الفقراء، حيث تم إعطاؤها خصوصية ضمن فصول خاصة من هذا التقرير.

 الأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية:
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.                                                                                 

                                                                                       (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 20)

تتناول المواد 9، و10، و20، و21 من ميثاق حقوق الطفل قضايا تتعلق بحقوق الأطفال: المنفصلين عن ذويهم، والرافضين لِلَم شملهم مع عائلاتهم، والمحرومين من الجو العائلي، والأطفال الذين تم نقلهم بشكل مؤقت أو دائم من بيوتهم، والأطفال الذين تم تبنيهم. وفي الكثير من الحالات، يتم فصل الأطفال عن عائلاتهم لأسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية خارجة عن سيطرة الأطفال أنفسهم. وفي بعض الأحيان، يتم نقل الأطفال بشكل مؤقت أو دائم من الجو العائلي الذين يعيشون فيه، لأنهم لا يتلقون الرعاية المناسبة لنموهم وتطورهم. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأطفال الذين يتعرضون لإساءة المعاملة والإهمال من جانب ذويهم أو الجهات التي توفر الرعاية لهم. في حالات أخرى، يجد الأطفال أنفسهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية لأن عائلاتهم لا تستطيع أن توفر لهم الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل، ومأوى، ودفء وتعليم. وغالباً ما ينطبق ذلك على العائلات التي تعيش في فقر شديد أو على الأطفال المعاقين الذين لم تعد عائلاتهم قادرة على توفير الرعاية والمعايير المعيشية المناسبة لهم. وفي غالبية الحالات المبينة أعلاه، يتم وضع الأطفال في وصاية مصادر رعاية بديلة تتمثل في دور أيتام، أو بيوت خاصة للأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 أطفال بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية

جدول (5-1): الأطفال دون 18 سنة النزلاء في بيوت الأيتام، 1998

جنس الطفل
الضفة الغربية
قطاع غزة
القدس
العدد الكلي للأطفال


(12 بيت للأيتام)
(3 بيوت للأيتام)
(7 بيوت للأيتام)


ذكور
501
75
519
1095

إناث
620
43
222
885

المجموع
1121
118
741
1980

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية، 1998. التقرير السنوي لدائرة الأسرة والطفولة-النشاطات والإنجازات.

يوجد حاليا 22 مركزا خاصا يقدم الرعاية للأيتام والأطفال المحرومين في الأراضي الفلسطينية، منهم اثنا عشر مركزا  في الضفة الغربية، وثلاثة مراكز في قطاع غزة، وسبعة مراكز في القدس. ويبلغ مجموع عدد الأيتام المقيمين فيها 1980 طفلا وذلك اعتبارا من كانون أول 1998، منهم 57% في الضفة الغربية، 6% في قطاع غزة، و37% في القدس. ويشكل هؤلاء الأطفال أقل من 0.13% من مجموع الأطفال في الأراضي الفلسطينية. وبلغ عدد الأطفال الذكور في بيوت الأيتام 1095 (55%) مقارنة بـ 885 (45%) من الإناث، بينما تجاوز عدد الأطفال المقيمين في مؤسسات رعاية الأيتام 2800  طفلا في العام 1996، وتشير البيانات المتوفرة إلى مغادرة حوالي 1000 طفل لهذه المؤسسات خلال العامين السابقين عن طريق إعادتهم إلى بيوتهم، أو تبنيهم أو وضعهم مع عائلات لتقوم بتربيتهم.

 أطفال بحاجة إلى الرعاية الصحية

لا تتوفر في الوقت الراهن بيانات تتعلق بعدد الأطفال الذين استمرت إقامتهم في المستشفيات فترات طويلة خلال العام 1998. ومع هذا تسمح السياسات المتبعة في المستشفيات الحكومية والخاصة للوالدين ومن يتولون رعاية الطفل للبقاء بجانب الطفل أثناء إقامته في المستشفى. وتنطلق هذه السياسة من منظور "صديق للطفل" والذي يحظى بكامل الدعم من  اتفاقية حقوق الطفل.

 الأطفال المعاقون:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعاق عقليا أو جسديا في التمتع بحياة كريمة وكاملة، وفي ظل ظروف تضمن له الكرامة، وتعمل على تعزيز الاعتماد على النفس، وتسهيل مشاركة الطفل الفعالة في المجتمع. 

                                                                    (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 23-1)
تتمثل الإعاقة لدى الأطفال بالقصور أو العجز المزمن في الحركة الجسدية، وحركة الأطراف، والقدرات الحسية أو التخاطبية، أو في ضعف الصحة العقلية أو الإدراكية أو وظائفهما. وفي العديد من الحالات يعاني الطفل من نوع واحد أو أكثر من أنواع الخلل الوظيفي المذكور. وتؤدي الأنواع المذكورة من الإعاقات في الغالب إلى حدوث مشاكل صحية للطفل، بل وتتعداها إلى وضع عوائق اجتماعية وتعليمية لا يعاني منها الطفل الخالي من الإعاقات. وهناك حاجة ملحة إلى تطوير مؤشرات وإجراءات ملائمة حول إعاقات الأطفال، وهي حاجة ملحه لم يتم الاهتمام بها وتلبيتها بشكل كاف في الأراضي الفلسطينية حتى الآن. وتعود هذه المشكلة إلى العديد من الأسباب. أولا: لا يزال النقاش دائرا حول اعتبارات تحديد وقياس الإعاقات عند الأطفال ومن بينها نوع الإعاقة، درجة/شدة الإعاقة، وتأثير الإعاقة على أداء الوظائف اليومية. ثانيا: لا تزال العديد من العوائق الاجتماعية تقف أمام الكشف عن الإعاقات وتسجيلها والتي تتجه إلى  إخفاء أو إنكار وجود الإعاقات لأسباب اجتماعية. ثالثا: يحتمل أن بعض الأفراد الذين أبلغوا عن حالات الإعاقة لا يمتلكون المعرفة الكافية أو المهارات اللازمة لوصف الإعاقات بشكل كاف.

 أنواع الإعاقات لدى الأطفال

تقريبا طفل من بين كل أربعة أطفال معاقين (دون 18 سنة) لديه إعاقة حركية

يشير الجدول (5-2) إلى وجود  15,567 طفلاً معاقاً في الأراضي الفلسطينية
، ممن يعانون من نوع واحد أو أكثر من الإعاقات على نحو مزمن. وهذا يعني وجود 1,120 طفلاً معاقاً  لكل 100,000 طفل (دون 18 سنة) ممن يعانون من إعاقة واحدة أو إعاقات متعددة. ويبلغ المعدل العام لانتشار الإعاقات المسجلة بين الأطفال (0-4 سنوات) حوالي 702 لكل 100,000 طفل (دون 18 سنة). ومن المحتمل أن يدل هذا على انخفاض تشخيص الإعاقة عند الأطفال خلال  السنوات الأولى من العمر، وبالتالي يتأخر اكتشافها ولا يتم التبليغ عنها.

جدول (5-2): عدد الأطفال المعاقين (دون 18 سنة) حسب فئات العمر بالسنوات الكاملة والجنس ونوع الإعاقة 

في الأراضي الفلسطينية، 1997

فئات عمرية والجنس
بصرية
سمعية
نطقية
سمعية / نطقية
حركية
استخدام الأصابع
عقلية
عقلية وحركية
متعددة
غير ذلك
المجموع

0-4 












ذكور
155
66
172
152
539
65
115
181
188
179
1812

إناث
130
65
127
119
472
44
95
147
189
159
1547

المجموع
285
131
299
271
1011
109
210
328
377
338
3359

5-9 












ذكور
289
118
320
241
650
75
382
213
284
203
2835

إناث
198
205
268
222
481
64
326
194
228
135
2221

المجموع
487
223
648
463
1131
139
708
407
512
338
5056

10-14












ذكور
251
135
287
263
594
77
507
209
228
175
2726

إناث
188
92
163
197
380
37
392
147
187
123
1906

المجموع
439
227
450
460
974
114
899
356
415
298
4632

15-17












ذكور
184
59
128
130
305
56
338
115
118
125
1558

إناث
89
41
76
89
227
26
198
62
95
59
962

المجموع
273
100
204
219
532
82
536
177
213
184
2520

0-17












الذكور
879
378
907
786
2088
273
1342
718
818
682
8871

الإناث
605
403
634
627
1560
171
1011
550
699
476
6686

المجموع الكلي
1484
781
1541
1413
3648
444
2353
1268
1517
1158
15.567

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997. بيانات غير منشورة.
وعند البحث في الأسباب المرتبطة بالإعاقة يتبين بوضوح أن الغالبية العظمى من الإعاقات (أكثر من 60%) تعود لأسباب خلقية بالأساس. وبالتالي يمكن الاستنتاج بأن معظم الإعاقات هي قابلة للتشخيص خلال السنوات القليلة الأولى من العمر، كما يمكن منع حدوث العديد من التشوهات الخلقية في الوقت الحاضر. ويشير الجدول (5-2) إلى أن الإعاقات الحركية تشكل (23%) من مجموع الاعاقات وهي أكثر أنواع الإعاقات انتشارا عند الأطفال، تليها الإعاقات العقلية (15%)، والنطقية (10%)، والمتعددة (10%)، والإعاقات البصرية (9.5%).

وفي الواقع يبدو أن معدل انتشار الإعاقات الحركية بين الأطفال الذكور أعلى منه بين الإناث، إذا أضيف إلى النسبة المذكورة مجموع عدد الأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية مترافقة مع أنواع أخرى من الإعاقات، مثل التخلف العقلي، ويبلغ عدد المصابين بإعاقات حركية 3,648 طفلاً، إلا أن هذا العدد يرتفع إلى 5,360 طفلا إذا أضيفت إليه حالات الإعاقة العقلية والحركية معاً وإعاقات حركة الأصابع، أي ما يعادل 34% من العدد الكلي لحالات الإعاقات المبلغ عنها بين الأطفال. بيد انه من المهم ملاحظة أن الاضطرابات الحركية هي أسهل أنواع الإعاقات وأكثرها بساطة من حيث التشخيص بين أنواع الإعاقات الأخرى، لذا من الأرجح أن يتم الكشف والإبلاغ عن هذا النوع من الإعاقات أكثر من غيرها. وتبلغ نسبة المصابين بإعاقات عقلية حوالي 23% إذا أضيفت إليها حالات الإعاقة العقلية المترافقة مع قصور في الحركة الجسدية، وتشير البيانات المتوفرة
 بأنه لم تتم تلبية معظم احتياجات الأفراد 

المعاقين بشكل ملائم، حيث تفتقر المراكز التأهيلية إلى الموارد الكافية لتقديم هذه الخدمات، كما توضع عوائق كبيرة أمام نشاطات الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التخلف العقلي ولا تلبى أكثر احتياجاتهم الأساسية، ومن المشكوك فيه أن تقوم الأسر عادة بالإبلاغ عن هذه الأنواع من حالات الإعاقة. حيث يميل معظم الآباء والأمهات إلى نفي وإنكار وجود مثل هذه الحالات بين أطفالهم، بدلا من مواجهة الموضوع مباشرة وذلك بسبب الاتجاهات الاجتماعية السلبية تجاه التخلف العقلي والإعاقات عند الأطفال والبالغين على السواء. 

يعاني 24% من إجمالي الأطفال ذوي الإعاقات من خلل في عمليتي النطق والسمع. وتشير البيانات المتوفرة
 إلى عدم كفاية عدد المؤسسات المقدمة للخدمة (الصحية والتعليمية والاجتماعية) اللازمة لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال، وبالتالي فان إعاقتهم تؤدي إلى تحديد نشاطاتهم بشكل كبير. ويلاحظ وجود ارتفاع كبير في عدد حالات الاضطراب السمعي والمبلغ عنها لدى الأطفال (5-9 سنوات). ويرجع سبب هذا الارتفاع في الغالب إلى الكشف عن الاضطرابات السمعية لدى الأطفال الملتحقين بالمدارس. وهذا يمكن أن يشير إلى عدم قيام الوالدين والأخصائيين الصحيين بالكشف عن الاضطرابات السمعية في المرحلة الأولى والتي يمكن تقديم العلاج فيها.

 أسباب الإعاقات لدى الأطفال

حدوث الإعاقات لدى الأطفال تعود بشكل رئيس لأسباب خلقية

يشير الجدول (5-2) إلى ارتفاع المعدل العام للإعاقات بين الذكور (بنسبة 1,252 لكل 100,000 طفل ذكر) اكثر من الإناث (بنسبة 980 لكل 100,000 طفل أنثى). وعند إجراء المقارنة بين معدلات كل نوع من أنواع الإعاقة لدى الجنسين يتبين أن تعرض الذكور للإصابة بالإعاقات بشكل عام أعلى منه لدى الإناث. ولهذه المعلومات قيمة هامة للغاية بالنسبة لتأثيرها على كيفية تطوير البرامج وعلى تحديد المجموعات المستهدفة. ولحسن الحظ تتوفر المعلومات التي تصنف شيوع معدلات الإعاقة حسب المحافظة. وتعتبر هذه المعلومات لا غنى عنها لضمان قيام مقدمي الخدمات بالتخطيط الاستراتيجي والسليم لبرامجهم بهدف تلبية الاحتياجات المجتمعية. 

ويبين الشكل (5-1)
 تصنيفاً مفصلاً لحالات الإعاقة حسب السبب والمنطقة والجنس. ومن الواضح تماما أن الإعاقات الخلقية تشكل السبب الأول المؤدي إلى الإعاقات بغض النظر عن الجنس أو المنطقة، وهناك افتقار للبيانات حول معدل

 المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997. بيانات غير منشورة
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حدوث الإعاقات السنوية التي يبلغ عنها والتي لها أثر هام على المدى البعيد للبرامج والخطوات التي يجب القيام بها لتقليص المعدل العام لانتشار الإعاقات في مجتمعنا.

ويظهر الشكل (5-2) أن أكثر من 9,356 حالة إعاقة (60%) ناجمة عن التشوهات الخلقية، بينما تتمثل الأسباب الأخرى في المرض (9%)، والعوامل المرتبطة بالولادة (8%)، وبعض الأسباب الأخرى بنسبة 1-2% لكل منها. وتشمل الحروب الأسباب الأخرى الحرب/النزاعات، والجروح وحوادث الطرق والعمل، أو بعض العوامل الأخرى غير المعروفة. ويرجح إصابة الأولاد الذكور بالإعاقات الناجمة عن حوادث السير وإصابات العمل والأسباب الأخرى أكثر من الإناث.

طفل أمي واحد من بين كل خمسة أطفال معاقين (10 –17 سنة ) 

الأطفال في قطاع غزة يتهددهم خطر الإعاقة بمعدل (1,154 إلى 100,000) بالمقارنة مع الأطفال في الضفة الغربية (1,096 إلى 100,000). وتشير البيانات حول الأسباب المؤدية إلى حدوث الإعاقات، إلى اتجاهات مماثلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالتشوهات الخلقية، والمرض، والعوامل المتعلقة بالولادة. ويمكن أن تساعد دراسة العوامل الأخرى الخاصة بالوراثة، والفقر، والعوامل البيئية، في التعرف على أسباب تعرض أطفال قطاع غزة لخطر الإصابة بالإعاقة بشكل أكبر من الأطفال في الضفة الغربية، ويشكل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في نهاية عام 1997 مصدرا للبيانات حول هذه المؤشرات لمزيد من البحث والتعمق والتحليل.

بلغت نسبة الأطفال المعاقين في العام 1997 ممن تتراوح أعمارهم من (5-17 سنة) أكثر من ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقات، حيث بلغت النسبة 78.4%. وتكتسب هذه المعلومة أهمية كبيرة بما تتضمنه من حقيقة أن غالبية الأطفال هم في مرحلة التعليم الإلزامي. لكن تبين البيانات المتوفرة من دراسة تطوير الخدمات التأهيلية
 أن غالبية الأطفال المعاقين في هذه المرحلة لا تتلقى أي خدمات تعليمية. ويعتبر توفر بيانات مفصلة عن عدد السنوات التي قضاها الطفل المعاق منذ اكتشاف الإعاقة لديه عاملاً مهماً يؤدي إلى توفير معلومات قيمة عن الخلفية اللازمة لكيفية تقليص نسبة انتشار هذه الاضطرابات. وقد تبين أن ما نسبته 22% من مجموع ذوي الإعاقات (10-17 سنة) هم من الأميين، بينما 4% من مجموع الأطفال (10-17 سنة) هم أطفال أميون
. 

 الأحداث الجانحون:

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.                                                                         (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 40-1)

تعتبر فئة الأحداث الفئة الأكثر تعرضا لشيوع العنف بينها مقارنة بالبالغين، وهذا يعود إلى عدد من العوامل التي تشمل صغر السن، نقص التجربة، التمتع بالقوة، والانخراط الفعال في المجتمع. يتجه كثير من الأحداث للالتحاق بالقوى العاملة أو التسكع في الشوارع مما يؤدي إلى زيادة احتمال وقوعهم ضحية للعنف، أو سوء المعاملة، أو القيام فعليا باقتراف الجرائم بأنفسهم. وفي التعرض للعنف والمشاركة في ارتكاب الجرائم آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية لكافة الأحداث، ولذلك من المهم تحديد المؤشرات والمقاييس التي تصف بشكل ملائم كل من يقترف الجريمة، والأسباب التي تدفعه إلى ارتكابها، ومكان وقوعها وزمانها في آن واحد. كما يحمل جمع البيانات والمعلومات عن ضحايا جنوح الأحداث أهمية مماثلة. ولهذين النوعين من المعلومات قيمة كبرى نحو تطوير خطط واستراتيجيات وطنية رامية إلى تقليص العنف في مجتمعنا. فازدياد أعمال العنف من قبل الأحداث هو مؤشر عام على عدم كفاية أو فعالية الخطوات التي يتم تطبيقها لتوجيه السلوك السلبي للأحداث إلى سلوك إيجابي وعادات مقبولة اجتماعيا. كما تدل على حجم الجهود الإضافية التي يجب بذلها من قبل العائلات، والمدارس، ومجموعات الصحبة، ومنظمات الشباب والمؤسسات الدينية لدعم الأحداث بشكل عام خاصة أولئك الذين يحتمل وقوعهم ضحايا لمرتكبي أعمال العنف.

جدول (5-3): عدد الأحداث الجانحين، الموقوفين والمحكومين، حسب المنطقة، 1996 - 1997

حالة الحدث الجانح
1996
1997


الضفة الغربية
قطاع غزة
المجموع


الضفة الغربية
قطاع غزة
المجموع 

موقوف
100
193
293
816
493
1309

محكوم
13
12
25
141
160
301

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية (1996). دائرة الأحداث المنحرفين.
يبين الجدول (5-3) ارتفاع عدد الأحداث المحكومين بجرائم باثني عشر ضعفا للفترة 1996-1997، أي ارتفع العدد من 25  حدثا تمت إدانتهم باقتراف جريمة في العام 1996، مقارنة بحوالي 301 منهم خلال العام 1997 وليس واضحا فيما إذا كان السبب وراء هذا الارتفاع عائداً إلى الزيادة الفعلية في عدد الإدانة الفعلية، أو إذا كان نتيجة للتطور في حفظ السجلات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وإذا كان الخيار الثاني هو العامل الرئيسي فهو يدل إما على ارتفاع حقيقي في عدد الجرائم التي يقترفها الأحداث المتهمين بارتكابها، أو إلى زيادة  نشاط الشرطة في ملاحقة واعتقال مرتكبيها من الأحداث، أو إلى ارتفاع نسبة الأحداث الذين توجه التهم لهم والذين تتم محاكمتهم وفق قانون الأحداث، أو إلى واحد أو أكثر من الأسباب المذكورة. ويتضح من كل ذلك أهمية وضع بيانات أساسية ثابتة من اجل التمكن من استخراج فيما إذا كانت معدلات الأحداث الجانحين السنوية آخذة في الارتفاع أو الانخفاض.

وعند فحص البيانات الواردة في الجدول (5-3) يلاحظ الارتفاع بمقدار أربعة أضعاف في عدد الأحداث المتهمين بارتكاب الجرائم في العام 1997 مقارنة مع هؤلاء الذين تمت إدانتهم في العام الذي سبقه. وتشتمل التهم الموجهة لهؤلاء على جرائم خطيرة منها القتل، محاولة القتل، السلب/السرقة، والاعتداء الجسدي على الآخرين، والإزعاج العام، والجرائم الجنسية وغير الأخلاقية وغيرها من الجرائم. وقد قفزت معدلات جرائم العنف الخطيرة التي يرتكبها الأحداث بين العامين 1996، 1997 من جريمة واحدة لكل 1000 (1996)، إلى 9 جرائم لكل 1000 حدث (1997)، بينما لا تتوفر بيانات حول عدد الأحداث المتهمين بارتكاب الجرائم في قطاع غزة خلال العام 1997.

ويتبين عند تحليل البيانات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة احتمالات اقتراف الذكور من الأحداث للجرائم بالمقارنة مع الإناث، حيث بلغت نسبة الأحداث الإناث الجانحات 3.1% من مجموع الأحداث الجانحين. كما يلاحظ إلى جانب ذلك زيادة احتمال اقتراف جرائم العنف في الفئة العمرية (15-17 سنة) أكثر من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة. وتبين أن 85% من جرائم الأحداث المرتكبة خلال العام 1997 قد قام بها  أحداث تتراوح أعمارهم بين (13-18 سنة).

جدول (5-4): توزيع الأحداث الجانحين حسب نوع الجريمة المرتكبة 1996-1997

نوع الجريمة


1996
1997


العدد
النسبة
العدد 
النسبة

تخريب الممتلكات العامة
40
3.5
720
49.1

الاعتداء على الآخرين
480
41.6
390
26.5

القتل/إيقاع ضرر بالغ
31
2.7
43
3.0

السلب/السرقة
468
40.6
0
0.0

المخدرات
6
0.5
2
0.1

الجرائم الأخلاقية
37
3.2
179
12.1

التشرد/الهروب من المنزل
80
6.9
7
0.5

غيرها
11
1.0
128
8.7

المجموع
1153
100%
1469
100%

 المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية (1996 و 1997). دائرة الأحداث المنحرفين.

تشير البيانات المسجلة إلى قيام الأحداث بارتكاب أكثر من 468 حالة من السرقة والسلب في العام 1996 بينما لم يتم تسجيل أية حالة مشابهة حلال العام 1997. ويستبعد عدم وقوع جرائم سرقة أو سلب من قبل الأحداث خلال عام كامل، ولكن يبدو عدم اكتمال البيانات لدى الوزارة، كذلك يتبين ارتفاع بمقدار 18 ضعفا في معدل ارتكاب جرائم تخريب الممتلكات العامة خلال العام 1997 مقارنة بالعام 1996 حيث كان هذا النوع من الجرائم لا يتعدى نسبة 3% من إجمالي عدد جرائم الأحداث السنوية، بينما قفزت معدلاتها إلى 49% من كافة جرائم الأحداث خلال العام 1997.

لوحظ أيضا حدوث انخفاض في المعدل العام لجرائم العنف ضد الآخرين المبلغ عنها (الاعتداء، والتهديد بالسلاح، والقتل، والتواطؤ/الاشتراك في جريمة قتل) بين العامين 1996-1997. فقد حملت نسبة 45% من كافة جرائم الأحداث في العام 1996 طابع العنف مقارنة بحوالي 30% في العام 1997. ونأمل أن يعكس هذا الانخفاض انخفاضا فعليا في جرائم العنف. غير أن  الأمر يحتاج إلى تحليل أوفى للمعلومات خاصة وأن ذلك يدل على عدم استكمال المعلومات المقدمة في الجرائم المبلغ عنها، خصوصا وأن هناك العديد من القضايا التي لا يتم التبليغ عنها أو وصولها إلى القضاء حيث تتفق العائلات على معالجة الموضوع فيما بينها بعيدا عن النظام القضائي. ويؤمل أن تتمكن السجلات في المستقبل من تقديم بيانات كاملة عن عدد الجرائم المرتكبة ووسائل الحل المتبعة. ومن المهم ملاحظة أن الأطفال الفلسطينيين في حالات نزاع مع القانون يمثلون نسبة تقل عن 0.3% من العدد الكلي للأطفال (10-18 سنة). 
 الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة، والإهمال والاستغلال

تتعهد الدول الأطراف لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.

                                                                                (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 34-1)

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

                                                                                                   (اتفاقية حقوق الطفل-المادة  36)
عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء نظام عمل اجتماعي لحماية الأطفال، وقامت بتدريب خمسة وعشرين عاملا اجتماعيا على حماية الطفل وتوظيفهم منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لتقديم العون إلى الأطفال ممن يحتاجون إلى حماية خاصة من اجل توفير السلامة والأمن والحماية لهم مثلما تحددت في ميثاق حقوق الطفل. ويعمل أولئك العاملون انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة الأكثر ملاءمة لتربية الأطفال. وعليه تبذل الوزارة كافة الجهود من اجل بقاء الأطفال مع أسرهم وتقديم المساعدة والدعم اللازمين للطفل والعائلة لضمان ديمومة العلاقات بين الطفل ووالديه وأقاربه.

جدول (5-5): توزيع حالات الحماية الخاصة للأطفال التي تمت معالجتها 

من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، 1998

نوع المشكلة التي يواجهها الطفل
عدد الحالات

الاستغلال/ العنف الجنسي
21

الإيذاء الجسدي
54

مشاكل نفسية (انتحار، اكتئاب، وغيرها)
88

مرض مزمن/إعاقة
270

التسرب المدرسي
85

الهروب من المنزل
63

إدمان الوالدين/المرض المزمن
138

التأهيل الجسدي
52

أنواع أخرى من المشاكل
148

المجموع
919  

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية (1998). التقرير السنوي لدائرة الأسرة والطفولة، النشاطات والإنجازات

يتبين من الجدول (5-5) أن عدد الحالات التي تعامل معها موظفو حماية الطفل قد بلغت 919 حالة خلال العام 1998. وقد حولت الأغلبية الساحقة من هذه الحالات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن جلبت اهتمام العاملين على حماية الطفل، وهم الشرطة، مرشدو المدارس والعاملون الاجتماعيون، ومن المتوقع أن يتسنى في العام القادم للعاملين الاجتماعيين على حماية الطفل التوصل إلى وضع نظام فعال للوصول إلى الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة.

لكن لا تعبر هذه الحالات بأي شكل عن العدد الحقيقي للأطفال الذين يعيشون ظروفا حياتية صعبة في ظل سوء المعاملة، والاستغلال والإهمال. وقد أشارت الأبحاث العالمية  إلى عجز معظم أنظمة العمل الاجتماعي عن الوصول إلى 25% من كافة الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. ومع حداثة نظام العمل الاجتماعي لحماية الطفل في الأراضي فلسطينية فمن الأرجح أن لا يتعدى التدخل الفعلي نسبة 5% من مجموع الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة. 

ملخص تنفيذي

- 1980 طفلا (دون 18 سنة) نزلاء في بيوت الأيتام لعام 1998، مقارنة بـ 2800 طفل في العام 1996.

- يتواجد ما نسبته 57% من النزلاء في بيوت الأيتام في الضفة الغربية (12 بيتاً للأيتام)، مقارنةً بـ 6% في قطاع غزة (6 بيوت للأيتام)، و37% في القدس (7 بيوت).

- المعدل العام لحالات الإعاقة بين الأطفال الذكور يرتفع بمعدل (1,252 لكل 100,000 طفل ذكر) مقارنة بالإناث (980 لكل 100,000 طفل أنثى).

- تعرض الأطفال في قطاع غزة لخطر الإصابة بالإعاقات يزداد بمعدل (1,154 حالة لكل 100,000 طفل) بالمقارنة مع أطفال الضفة الغربية (1,096 حالة لكل 100,000 طفل).

- معدلات الأمية في أوساط الأطفال المعاقين (10-17 سنة) ترتفع حيث تصل إلى 22%.

- السبب الرئيسي الأول المؤدي لحدوث الإعاقة يرتبط في طبيعته بالتشوهات الخلقية، يليه المرض، والأسباب المتعلقة بالولادة، مما يدل على إمكانية منع حدوث غالبية حالات الإعاقة.

- الإعاقات الحركية هي أكثر الأنواع شيوعا عند الأطفال وذلك بنسبة 23%، يليها على التوالي الإعاقات العقلية بنسبة (15%)، والنطقية (10%)، والإعاقات المتعددة (10%)، والإعاقات البصرية (9.5%).

- ارتفع عدد الأحداث الذين تمت إدانتهم باقتراف جريمة في العام 1996 من 25 حدثاً إلى 301 لعام 1997.

- ارتفع عدد الأحداث المتهمين بارتكاب الجرائم في العام 1997 بمقدار أربعة أضعاف مقارنة مع الذين تمت إدانتهم في العام 1996.

- ارتفع معدل ارتكاب جرائم تخريب الممتلكات العامة خلال العام 1997، بمقدار ثمانية عشرة ضعفا (49%) مقارنة بالعام 1996 (3% من إجمالي عدد جرائم الأحداث السنوية).

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عالجت وزارة الشؤون الاجتماعية 919 حالة من حالات الحماية الخاصة للطفل في العام 1998.

- تنوعت حالات الأطفال المذكورة التي تم التعامل معها، فاشتملت أحيانا على حالات من الاستغلال الجنسي، والإيذاء الجسدي، وسوء المعاملة، وعجز الوالدين عن توفير بيئة آمنة أو عدم قدرتهم على توفير مصادر مالية كافية لتلبية الاحتياجات الصحية والجسدية والنفسية لأطفالهم.

التوصيـات

- جمع البيانات الخاصة بشيوع وحدوث كل نوع من أنواع الإعاقة بين الأطفال من خلال سجلات شاملة يتوجب جمعها وحفظها من قبل كل من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- إجراء الأبحاث حول "العدد الحقيقي للأطفال المعاقين" لتحديد فيما إذا كان هناك نقص مقصود في نسبة الإبلاغ عن الإعاقات في مجتمعنا.

- الحصول سنويا على الإحصائيات الشاملة المتعلقة بوضع كل طفل من الأطفال المقيمين في المؤسسات ومن ضمنها العمر، الجنس، مدة الإقامة في المؤسسة، وسبب إيداع الطفل في المؤسسة. 

- توثيق بيانات شاملة حول عدد الأطفال، والجنس، والعمر، ومدة الإقامة في المستشفى، والزيارات من قبل الوالدين، والعناية المقدمة أثناء إقامة الطفل في المستشفى.  

- الحصول على بيانات حول عدد الوالدين (الآباء والأمهات) من نزلاء السجون، وعدد زيارات العائلة التي قبلت وتمت والتي تم رفضها. وهذا ينطبق أيضا على الأحداث من نزلاء السجون والمؤسسات وحقوقهم في زيارات عائلية.

- توفير الإحصائيات حول عدد العائلات ذات الأطفال التي قدمت طلبات لجمع الشمل (بما فيها القدس).

- للتأكد من صحة المعلومات واستيفائها عند جمعها، يتوجب على الوزارات اتخاذ خطوات عملية لإنشاء نظام تسجيل ومراقبة ليعمل على رسم إطار ثابت لمتابعة البيانات الأولية. 

- يتوجب أن تتوصل كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل إلى اتفاق بشأن إرشادات عامة وبروتوكولات مفصلة لعمليات المتابعة والتوثيق وضمان توحيد محتوياتها وتشابه تصاميمها.

- يتوجب التوصل إلى اتفاق حول وصف لجميع أنواع الجرائم وأساليب تصنيفها.

- يتوجب الحصول على البيانات الخاصة بضحايا الجرائم التي يقترفها الأحداث.

- يجب العمل على مراجعة النظام القضائي الخاص بالأحداث، ومراقبة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية المتفق عليها والمدعومة من قبل ميثاق حقوق الطفل.

المراجــع:
1. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،1997. رام الله-فلسطين. بيانات غير منشورة

2. وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1997. دراسة تطوير الخدمات التأهيلية على المستوى التخصصي المتوسط في محافظات الضفة الغربية وغزة: التقرير الأول: محافظات وسط الضفة الغربية. رام الله-فلسطين

3. وزارة الشؤون الاجتماعية (1996 و1997). دائرة الأحداث المنحرفين/الإفراج المشروط باستثناء القدس من هذه البيانات.

4.   وزارة الشؤون الاجتماعية، 1998. التقرير السنوي لدائرة الأسرة والطفولة-النشاطات والإنجازات.
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� البيانات لا تشمل الأطفال في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967. وهذه البيانات تغطي عدد الذين تم عدهم خلال الفترة 10-24/12/1997.





� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، دراسة تطوير الخدمات التأهيلية على المستوى التخصصي المتوسط في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، 1997
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� البيانات لا تشمل الأطفال في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للاراضي الفلسطينية عام 1967. وهذه البيانات تغطي عدد الذين تم عدهم خلال الفترة 10-24/12/1997.


� وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1997. دراسة تطوير الخدمات التأهيلية على المستوى التخصصي المتوسط في محافظات الضفة الغربية وغزة: التقرير الأول: محافظات وسط الضفة الغربية. رام الله-فلسطين.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997. رام الله-فلسطين. بيانات غير منشورة.
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